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يصل النقاش حول مستقبل الحُكم في قطاع غزة وشكل إدارته إلى ذروته مع دخول التهدئة ووقف
إطلاق النار حيز التنفيذ. ومع ذلك، يبقى مصير هذه القضية معلقًا، وهي التي كانت عنوانًا للتجاذب

طوال فترة حرب الإبادة التي ما تزال تأثيراتها قائمة.

حت صيغ فلسطينية متعددة لإدارة القطاع، كان أبرزها ما جاء في مخرجات
ِ
خلال الأشهر الماضية، طُر

لقاء بكين، التي دعت إلى تشكيل حكومة توافق وطني، بالإضافة إلى فكرة “لجنة الإسناد المجتمعي”،
إلا أن هذه الصيغ اصطدمت بحائط الفشل والإفشال.

إن حركـــة حمـــاس، الـــتي ســـبق أن أعلـــن قائـــدها في غـــزة ورئيـــس وفـــدها المفـــاوض، خليـــل الحيـــة،
استعدادها للتنازل عن حكم القطاع إذا ما جرى التوافق على مقترحات تُشكل إجماعًا وطنيا وتلبي
احتياجات سكان غزة، حرصت منذ اليوم الأول للتهدئة على استعراض قوتها بشكل واسع النطاق
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لم يقتصر علــى الجــانب العســكري فحســب، بــل شمــل أيضًــا اســتعراض قــدراتها الحكوميــة؛ انتــشرت
الأجهــزة الأمنيــة علــى نطــاق واســع، واســتأنفت الــوزارات والبلــديات والقطاعــات الخدميــة أعمالهــا

سريعًا.

وبينمـا تظـل الصـيغ التوافقيـة عالقـة في دائـرة المجهـول، يسـتمر الاحتلال الإسرائيلـي في تحريضـه علـى
ز حجم التعقيد في المشهد وضرورة العمل

ِ
العودة إلى الحرب، ما لم يُحسَم ملف حكم القطاع، ما يُبر

على إيجاد حلول نوعية ومرنة قادرة على تلبية احتياجات سكان غزة وحماية حقوقهم.

صيغ متعددة وإرادة غائبة
منذ الانقسام الفلسطيني في العام ، ظل ملف إعادة توحيد مؤسسات الحكم في قطاع غزة
أحد أبرز القضايا التي شهدت فشلاً متكررًا في المشهد السياسي الفلسطيني. وعلى الرغم من تبادل
طرفيَ الانقسام الاتهامات وتحميل كل طرف الآخر المسؤولية عن هذا الفشل، كان العامل الأساسي
يــة أو يــة حــول الصــيغ الإدار الــذي أعــاق التقــدم دائمًــا غيــاب الإرادة السياســية، لا الخلافــات الجوهر

الهيكليات اللازمة لتجاوز الانقسام.

مع اشتداد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عاد هذا الملف إلى الواجهة مجددًا،
كبر مع مسارات التوافق مصحوبًا بعوامل ضغط إضافية تحث جميع الأطراف على التعامل بجدية أ
الداخلي بشأن شكل وطبيعة الحكم في غزة. كان يُفترض بهذه المسارات أن تعزز الوحدة الوطنية في

مواجهة مخططات الإبادة والتصفية الإسرائيلية للقضية الفلسطينية.

ـــالتوافق في بكين، مـــرورًا بجـــولات متعـــددة مـــن الحـــوار ـــدأ في موســـكو وانتهـــى ب إن المســـار الـــذي ب
الفلسطيني، لم يكن سهلاً. فقد أبدى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ترددًا واضحًا في
الانخــراط الجــاد في هــذه الحــوارات، خاصــةً في الأشهــر الأولى مــن الحــرب. كــان هــذا الــتردد مرتبطًــا

بالحملة العالمية ضد حركة حماس، وحرصه على النأي بالنفس في انتظار وضوح المواقف الدولية.

حمل الإعلان الصادر في بكين صيغة واضحة تقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة، تتألف من
شخصيات توافقية بقرار من الرئيس الفلسطيني، لإدارة شؤون غزة والضفة، والإشراف على إعادة
الإعمار، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات. لكن عباس، باستباقه اللقاء بتكليف محمد مصطفى بتشكيل
د الأمور، إذ حاول فرضها بوصفها خيارًا حكومة يغلب على عضويتها التكنوقراط في مارس/آذار، عق

شاملاً لإدارة المشهد الفلسطيني، ما أدى إلى جمود مسار التوافق لعدة أشهر.

يــز فــرص التوافــق كمــدخل لإنهــاء الحــرب. عــادت الحــوارات للتفاعــل بمبــادرة مصريــة تهــدف إلى تعز
وأوضح خليل الحية، مسؤول حركة حماس في غزة، أن التباحث على أرضية تتضمن تشكيل لجنة
لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه المصريون وأعلنت حماس أنها تعاملت معه بمسؤولية، لكنها
ربطت نجاح اللجنة بشرطين أساسيين: قدرتها على تلبية احتياجات غزة في خلال الحرب وما بعدها،



بما يشمل الإغاثة، والإيواء، والصحة، والتعليم، والإعمار، وتمتعها بحصانة فلسطينية وقبول عربي
ودولي، إضافةً إلى توفر موارد مالية كافية لتحقيق أهدافها.

وعلـى الرغـم مـن ترحيـب القـوى الفلسـطينية الرئيسـية بـالمقترح المصري، مـاطلت حركـة فتـح في إعطـاء
موقف واضح، وأصدرت إشارات سلبية توحي برفض ضمني، ما وضع المقترح في حالة جمود دون

إعلان فشله نهائيا.

في ظل اللحظة الحرجة التي وصلت فيها مفاوضات التهدئة إلى مراحل متقدمة، باتت قضايا مثل
إدارة معبر رفح وتفاصيل المرحلة المقبلة مرتبطة بإجراءات توحيد الحكم، ما دفع مصر إلى التعهد بحل

العقبات العالقة لضمان نجاح اتفاق التهدئة ووقف شلال الدماء في غزة.

ية لم من خلال المتابعة لكل مجرى الحوارات الفلسطينية الداخلية، يمكن الجزم بأن التفاصيل الإدار
تكن يومًا العقبة أمام توحيد العمل الحكومي بين الضفة وغزة. فقد أثمر الانقسام عن صيغ ضمنية
لتنســيق العمــل بين الــوزارات المدنيــة في الجــانبين، إلا أن غيــاب الإرادة السياســية، خاصــةً مــن جــانب

رئيس السلطة، ظل العائق الرئيسي.

وعلى الرغم من المبادرات الإيجابية التي قدمتها حركة حماس في السنوات الأخيرة، استمر عباس في
تبني سياسة المناورة والتهرب من استحقاقات الوحدة الوطنية، منتظرًا انهيار حكم حماس في غزة

بدلاً من العمل على تحقيق التوافق.

المعضلة الأمنية
كبر المعضلات التي بقيت عالقة في الاتفاقيات الفلسطينية الداخلية، وظل يشكل الملف الأمني أحد أ
عنوانًـا متفجـرًا لم يُعـالَج بجديـة. وعلـى الرغـم مـن أن “وثيقـة الوفـاق الـوطني” المعروفـة باسـم “وثيقـة
ــار ) تضمنــت خطــة متعــددة المراحــل لإنجــاز عمليــة توحيــد الأجهــزة الأمنيــة الأسرى” (مايو/أي

وتنظيم العمل الأمني في قطاع غزة، فقد بقيت حبيسة الأدراج لسنوات طويلة.

تجنبت الحوارات اللاحقة التطرقَ للملف الأمني، إذ بات الأمر الواقع في غزة أمرًا يصعب تجاوزه. فإن
الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية قبــل الانقســام في العــام  لم تعُــد تمتلــك القــدرة
الفنية أو المؤهلات اللازمة لضبط الحالة الأمنية في غزة أو للتنسيق مع الأجهزة الأمنية القائمة التي

تتبع للجهاز الحكومي التابع لحركة حماس.

مـع انـدلاع حـرب الإبـادة، أصـبحت الأجهـزة الأمنيـة في قطـاع غـزة هـدفًا رئيسـيا للعـدوان الإسرائيلـي،
يـر صـيغ حكـم متعاونـة يـز حالـة الفـوضى، تمهيـدًا لتمر الـذي سـعى إلى ضرب القـدرات الحكوميـة وتعز

تلبي الاحتياجات الإسرائيلية لتجاوز النظام القائم.

تجاوزت الوثيقةُ المرجعيةُ للجنة الإسناد المجتمعي الملفَ الأمني لتجنب إثارة نقاط خلافية في المرحلة



الأولى من تطبيق الاتفاق، إلا أن غياب رؤية واضحة حول معالجة هذا الملف يبقى تحديا كبيرًا. وعلى
الرغم من أن مصر قد أبدت استعدادها لتدريب قوة أمنية فلسطينية والإشراف على إعادة تشكيل
القطاع الأمني بالتعاون مع جهات إقليمية أخرى، فإن الواقع على الأرض لا يسمح بتجميد الأوضاع
إلى حين إنجاز هذه الخطوة، خصوصًا أنه لا يمكن تلبية الحاجة الأمنية بشكل كامل دون دمج آلاف

العاملين في الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس في أي تشكيل أمني قادم في القطاع.

مـع دخـول التهدئـة حيز التنفيـذ، بـادرت حركـة حمـاس بتنفيـذ انتشـار واسـع وسريـع للأجهـزة الأمنيـة
ل هـذا التابعـة لهـا، إلى جـانب إعـادة تفعيـل الأجسـام الحكوميـة والـوزارات الخدميـة والبلـديات. شكـ
الانتشــار رسالــة واضحــة عــن قــدرة الجهــاز الحكــومي في غــزة علــى التعــافي مــن الضربــات الإسرائيليــة،
خصوصًــا مــع تنفيــذه في شمــالي القطــاع وجنــوبيه بــالتزامن، وعــودة الشخصــيات الحكوميــة وقــادة

الأجهزة الأمنية إلى الظهور العلني.

في هذا السياق، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال، بأن الحركة لا تريد حكم غزة،
 علـى تشكيـل إدارة وطنيـة للقطـاع تتألـف مـن شخصـيات مسـتقلة وكفـاءات لإدارة

ٍ
مشـيرًا إلى توافـق

المجالات الخدمية والصحية والمدنية. وأضاف نزال أن هذا الط ورد في ورقة لجنة الإسناد المجتمعي
التي وافقت عليها حماس ورفضتها فتح، مؤكدًا أن فصائل المقاومة الفلسطينية ترى الورقة مرجعيةً

لإدارة غزة.

علــى الرغــم مــن تحديــد نــزال القطاعــات الــتي يفــترض أن تــديرها اللجنــة، كــان لافتًــا أن مصــير الشــق
الأمني يبقى غامضًا.

إن الوثيقة المذكورة التي تجاوزت هذا الملف لم تُنفذ بعد، وتظل التشابكات الأمنية تحديًا كبيرًا. فمن
جهة، تحتاج الحالة الأمنية إلى ضبط دقيق بعد الفوضى التي شهدتها فترة الحرب، ومن جهة أخرى،
تقـع علـى القـوى الأمنيـة مسـؤولية إدارة معـبر رفـح الـبري. هـذا المعـبر، وفقًـا لاتفـاق ، يجـب أن
يخضــع لرقابــة أوروبيــة، مــا يعقــد المشهــد مــع التقــدير المســبق برفــض المراقــبين الأوروبيين العمــل مــع
أجهـزة حمـاس الأمنيـة. وعلـى الرغـم مـن تعهـد الحركـة بـألا تتواجـد أجهزتهـا الأمنيـة في محيـط المعـبر،
تبقـى التعقيـدات قائمـة حـول شكـل وطبيعـة ضبـط الوضـع الأمـني، مـا يتطلـب مـن الوسـيط المصري

تقديم حلول خلاقة لتجاوز هذه العقبات.

ثنائية الحكم والمقاومة
كثر القضايا حساسية في تاريخ قطاع تُعَد مقاربة جمع حركة حماس بين ثنائية الحكم والمقاومة من أ
غـزة، فقـد حـاولت الحركـة المزاوجـة بين اسـتمرارها في مسـار المقاومـة وتوليهـا مسـؤولية إدارة القطـاع
الحكومي، وهو قطاع لم تُتَح له أية فرصة للعمل بشكل طبيعي منذ وصولها إلى الحكم. تعرض هذا
المسار لضغوط هائلة، بدءًا من الحصار المرتبط بشروط الرباعية الدولية، مرورًا بالانقسام الفلسطيني

والاشتباكات الداخلية، وصولاً إلى سنوات طويلة من العزل والعقوبات والإجراءات المضادة.



أصرت حماس على إمكانية نجاح هذه المزاوجة، بل جعلتها محور حملتها الانتخابية في الانتخابات
التشريعية للعام ، مستندة إلى برنامجها الكفاحي والإصلاحي. وقد تمسكت بمحدداتها أمام

الضغوط الدولية والداخلية التي واجهتها حكومتها الأولى برئاسة الشهيد إسماعيل هنية.

في الســنوات الأولى الــتي تلــت الانقســام الفلســطيني، انخرطــت حمــاس انخراطًــا كــاملاً في المنظومــة
الحكومية، واضطرت إلى ملء شواغر العمل الحكومي، سواءٌ الأمنية أو المدنية، بكادر وظيفي جديد،
تحملـت مسـؤوليته بالكامـل مـن حيـث تـوفير الموازنـات التشغيليـة والرواتـب. لكـن مـع مـرور الـوقت،
تبنـت الحركـة نهجًـا للانسـحاب التـدريجي مـن الانخـراط الفـاقع في القطـاع الحكـومي، إذ فصـلت بين
يه المدني والأمني. وقد بدأت هذه السياسة أجهزتها السياسية والعسكرية، والجهاز الحكومي بشق
تظهر بوضوح منذ العام ، عندما أعلنت الحركة حل لجنة إدارة العمل الحكومي في قطاع غزة،

في إطار اتفاق جديد يقضي بتسليم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.

ذ، استمرت حماس في تعديل سياساتها الحكومية، مركزة على تعزيز على الرغم من أن الاتفاق لم يُنف
الجـانب المهـني في العمـل الحكـومي. وقـد شهـدت تلـك الفـترة تغيـيراتٍ في مفاصـل الـوزارات والأجهـزة
الأمنيـة، إذ كُلفَـت شخصـيات مهنيـة بإدارتهـا، وفـق رؤيـة وضعهـا قائـد الحركـة في غـزة، الشهيـد يحـيى

السنوار.

خلال هذه المرحلة، طرحت حماس عدة مبادرات للوحدة الوطنية وتوحيد القطاع الحكومي بين غزة
والضفة، لكنها لم تجد تجاوبًا فعليا من رئاسة السلطة الفلسطينية. ونتيجة لذلك، لجأت الحركة إلى
فتــح مســارات شراكــة أخــرى، بمــا في ذلــك المصالحــة مــع تيــار محمد دحلان، الــذي سُــمح لــه بالعمــل في
القطاع، خصوصًا في المجال الإغاثي. ومع ذلك، لم تنجح هذه المحاولات في تحقيق شراكات حقيقية مع

يز الانقسام. القوى الفلسطينية الأخرى، التي كانت تخشى أن تُساهِم في تعز

لعدة سنوات، دافعت حماس عن ثنائية الحكم والمقاومة، معتبرة أن العمل الحكومي كان ضرورة
كـدت أن المقاومـة مـا كـانت لتتمكـن مـن بنـاء بنيتهـا التحتيـة وتطـوير قـدراتها لـولا يـز مقاومتهـا، وأ لتعز

وجود جهاز حكومي يخدمها ويحميها.

مـع شـن كتـائب القسـام عمليـة “طوفـان الأقصى”، بـات واضحًـا أن حركـة حمـاس قـد اتخـذت قـرارًا
استراتيجيــا بحســم خياراتهــا في قطــاع غــزة، فمــن يطلــق هجومًــا بهــذا الحجــم يــدرك تمامًــا أن شكــل
وطبيعة حكمه للقطاع لن يعود كما كان عليه في السابق. وقد ظهر ذلك جليا منذ الأسابيع الأولى
للعمليــة، إذ أعلنــت قيــادة الحركــة السياســية اســتعدادها لمناقشــة كــل صــيغ الشراكــة الوطنيــة لإدارة
ــن هــذا الطــ مرونــة غــير مســبوقة في بحــث ترتيبــات الحكــم، دون أيــة إشــارة إلى قطــاع غــزة. تضم

ك الحركة بمفاتيح السلطة أو المسؤولية المباشرة عن إدارة القطاعات الحكومية. تمس

لكن في الوقت نفسه، حافظت حماس على موقفها الثابت فيما يتعلق بسلاحها ونهجها المقاوم. لم
م الحركة أية إشارات توحي باستعدادها لتفكيك جهازها العسكري أو التخلي عن قوتها، كما لم تقد
تبـدِ أي قبـول بمقاربـات أمنيـة يمكـن أن تشكـل تهديـدًا مبـاشرًا لبنيتهـا التحتيـة العسـكرية. ينبـع هـذا
الموقـف مـن إدراك الحركـة لطبيعـة التحـديات الأمنيـة الـتي تواجههـا، خاصـةً في ظـل الأوضـاع الميدانيـة



دة والدمار الذي خلفته حرب الإبادة. المعق

من المهم الإشارة إلى أن حماس لم تدافع عن بقائها في الحكم بشكل مباشر، بل
أعلنت استعدادها للتخلي عن إدارة القطاع، لكن ليس بأي ثمن أو لصالح أية

جهة كانت.

إن تخلي الحركة عن المسؤولية المدنية لقطاع غزة، وهي مسؤولية مثقلة بالأعباء الإنسانية الهائلة، لا
يعــني بــأي حــال مــن الأحــوال اســتعدادها للتنــازل عــن مســؤوليتها الأمنيــة، فعمليــة نقــل المســؤولية
الأمنيـة في غـزة ليسـت مجـرد مسـألة فنيـة، بـل تـواجه تعقيـداتٍ واقعيـةً تجعـل مـن الصـعب تحقيـق
 جذري بين مؤسستين أمنيتين. يتطلب هذا الانتقال ترتيباتٍ دقيقةً تضمن استمرار الأمن في

ٍ
انتقال

القطاع دون الإضرار بقدرات المقاومة.

إضافةً إلى ذلك، ترى حماس أنه يجب على أية جهة أمنية محتملة تتولى المسؤولية أن تلتزم بعقيدة
وطنيـة واضحـة تحـافظ علـى مكتسـبات المقاومـة ولا تتعـارض مـع مصالحهـا. تـدرك الحركـة تمامًـا أن
الســماح لمنظومــة أمنيــة جديــدة بالعمــل دون ضمانــات واضحــة قــد يــؤدي إلى مخــاطر كــبيرة، مثــل
استهداف بنيتها التحتية العسكرية، أو تحول هذه المنظومة إلى خصم مباشر لجناحها العسكري أو

أجنحة المقاومة الأخرى.

بالتــالي، يبــدو أن حمــاس مســتعدة للتنــازل عــن إدارة الشــؤون المدنيــة للقطــاع، لكنهــا ليســت علــى
ه الضمانة الأساسية لاستمرار المقاومة استعداد للتخلي عن السيطرة على الشق الأمني، الذي تعد

وحماية مكتسباتها في مواجهة أية تهديدات مستقبلية.

ية الأزمات الإنسانية والممرات الإجبار
تـدرك حركـة حمـاس أن حجـم الأزمـات الكارثيـة الـتي يعـاني منهـا قطـاع غـزة يفـوق قـدرتها علـى إدارة
القطاع بشكل منفرد، في ظل الضغوط الإنسانية الهائلة التي تراكمت بفعل الحرب والدمار الشامل.
كمــا تــدرك أن القبــول الــدولي بأيــة صــيغة للحكــم في غــزة يمثّــل مفتاحًــا رئيسًــا للحصــول علــى الــدعم

الضروري لإعادة الإعمار وتعافي القطاع المنهك.

من ناحية أخرى، تلحظ حماس الضغوط الداخلية الكبيرة التي يعانيها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين
ـر إلى القبـول باتفـاق وقـف إطلاق النـار تحـت ضغـط الرئيـس الأمريـكي  دونالـد نتنيـاهو، بعـد أن اضط
ترامب، وفشله في تحقيق أية مكاسب ميدانية ملموسة. هذه الضغوط، إلى جانب تهديدات شريكه
الحكومي، بتسلئيل سموتريتش، بحل الحكومة في حال عدم القضاء على حكم حماس، تجعل من

استئناف الحرب احتمالاً قائمًا بقوة.



في الســياق ذاتــه، ثمــة توافــق أمريــكي وإقليمــي علــى أن اســتمرار حمــاس في حكــم غــزة يُمثــل مصــدرًا
للأزمـة ويُفـاقم احتمـالات التصـعيد. كمـا يُنظـر إلى هـذا الوضـع بوصـفه عائقًـا أمـام تقـديم المساعـدات
الدولية لقطاع غزة، ما يجعل التغيير في طبيعة الحكم ضرورة بالنسبة لهذه الأطراف. ومع ذلك، من
المهــم الإشــارة إلى أن حمــاس لم تــدافع عــن بقائهــا في الحكــم بشكــل مبــاشر، بــل أعلنــت اســتعدادها

للتخلي عن إدارة القطاع، لكن ليس بأي ثمن أو لصالح أية جهة كانت.

فقـد وضعـت الحركـة محـددات واضحـة لتقبـل أيـة صـيغة حكـم قادمـة، منهـا ضمـان دورهـا بصـفتها
شريكًــا فــاعلاً في الإشراف علــى إدارة القطــاع، وضرورة انتقــال المســؤوليات علــى الأرض بسلاســة، مــع
ترتيبات تضمن الحفاظ على العقيدة الوطنية للملف الأمني، بما يحمي قدرات المقاومة ولا يتعارض
معهــا، فضلاً عــن معالجــة شاملــة لملــف مــوظفي القطــاع الحكــومي الذيــن عينتهــم الحركــة في خلال

سنوات حكمها.

تدرك حماس أنها أمام ممر إجباري مرتبط بإدارة قطاع غزة، ليس نتيجة تدمير قدراتها الحكومية
بفعــل الحــرب فقــط، بــل لضمــان إعــادة إعمــار غــزة بسلاســة ومنــع الاحتلال مــن اســتغلال العنــوان
الحكومي للتنصل من التزاماته بموجب اتفاق التهدئة أو تعطيل تنفيذ مراحله اللاحقة. وعلى الرغم
كيد أن مرونتها في هذا المسار لا تنبع من ضعف، بل من منطلق من ذلك، حرصت الحركة على تأ
وطني بحت ورؤية للعمل المشترك، ما كان واضحًا في رسائلها على الأرض، حيث أظهرت قوتها في
ــة، ــوم الأول مــن التهدئ ــة في الي ــة والجماهيري مختلــف الجــوانب العســكرية واللوجســتية والحكومي

مؤكدة أنها ما تزال قادرة على إدارة الأمور بكفاءة، حتى في ظل الأزمات.

إلى جانب ذلك، عملت حماس على تعزيز شراكاتها مع القوى الفلسطينية، لتوسيع قاعدة الالتفاف
الـوطني حـول الخطـوات المسـتقبلية ومنـع تـرك هـذه الخطـوات عرضـة للرفـض أو العرقلـة خصوصًـا

بسبب “الفيتو الفتحاوي”.

وقد ظهرت قدرة حماس على توسيع دائرة القوى المنخرطة في خطواتها بما يشمل قوى فلسطينية
يــر، الــتي شــاركت في لقــاءات الدوحــة الأخــيرة الــتي تنــاولت الملفــات النهائيــة مــن داخــل منظمــة التحر
المتعلقة بالتفاوض حول التهدئة ومستقبل قطاع غزة، ومن المتوقع استكمالها في القاهرة والتي تركز
علـى تفاصـيل فتـح معـبر رفـح بوصـفه أولويـةً أولى، وصـيغة إدارة قطـاع غـزة كمرحلـة لاحقـة، في إطـار

رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وضمان إعادة إعمار القطاع بشكل مستدام.
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